القاسم: الحل الأمثل دولة لكل مواطنيها والدولة الفلسطينية اكذوبة كبرى
على هامش محاضرة للدكتور سعيد التل عن مستقبل الدولة الأردنية

نخب اردنية تدعو لحوار مع نخب فلسطينية حول المستقبل الواحد للشعبين

ـ الخطر الإيراني يجري تضخيمه كثيرا ونرفض أي خرق قد يحدث لبدان المنطقة

ـ مصر والسعودية عارضتا وحدة بلدان الهلال الخصيب حين طرحها نوري السعيد

ـ الحكومة الأردنية عرضت الوحدة على سوريا سنة 1946 فاستجاب الأسد سنة 1980

عمان ـ شاكر الجوهري:

كشفت مداخلات أعقبت ندوة تحدث فيها الدكتور سعيد التل، نائب رئيس الوزراء الأسبق في الأردن، عن توجهات متداولة بين نخب سياسية اردنية تدعو إلى الإقرار بأردنية ومواطنة الأردنيين من أصل فلسطيني، ما دام الحل النهائي للقضية الفلسطينية يتجه تحو التلاشي..!

الدكتور عبد الحافظ الشخانبة، وزير سابق، وأحد المثقفين الأردنيين البارزين، دعا صراحة إلى طي صفحة "اردنيين، واردنيين من أصل فلسطيني". وقال بوجوب طي هذه الصفحة، ومعاملة الجميع على قاعدة المواطنة الأردنية، وقلب صفحة الماضي التي كانت تتحدث عن انتظار عودة الأردنيين من اصول فلسطينية إلى ديارهم الفلسطينية، ما دام لاحل في الأفق للقضية الفلسطينية.

المهندس سمير حباشنة، رئيس الجمعية الثقافية الأردنية، التي نظمت ندوة الدكتور التل، واستضافتها، دعا بدوره إلى تنظيم حوار بين نخب اردنية، وأخرى اردنية من أصول فلسطينية، يدور حول المستقبل الواحد للأردنيين، والأردنيين من أصل فلسطيني. 

وأبدى حباشنة، وهو وزير داخلية أسبق، تشاؤمه إزاء مستقبل الحل الفلسطيني، لافتا إلى أن كلا من حركتي "حماس" و"فتح" تفاوض الإسرائيليين على نحو منفرد، في حين أن الحركتين عاجزتين عن مفاوضة بعضهما البعض.

تحدي الوحدة الوطنية

الدكتور التل كان اعتبر في محاضرته، أن التحدي المتعلق بالوحدة الوطنية في الأردن، "هو التحدي الأول، والأكثر أهمية"، من بين خمسة عشر تحديا قال إنها تواجه مستقبل الدولة الأردنية.

وقال التل "رغم عمق العلاقات الديموغرافية والتاريخية والجغرافية وغيرها بين الشعب الأردني، والشعب الفلسطيني، ورغم الحقيقة التي تؤكد أن مصير ومستقبل وأمن واستقرار وتطور ورفاه الشعب الفلسطيني، والعكس في ذلك صحيح جملة وتفصيلا، برغم كل هذا، وبسبب عدم وجود قواعد وتقاليد تنظم العلاقة بين مواطني الدولة الأردنية من أصل اردني، والمواطنين من أصل فلسطيني، تبرز قضايا ومشاكل تشكل بمجموعها تحديا خطيرا للوحدة الوطنية".

وطالب التل بالحفاظ على الهوية النضالية الفلسطينية دون المس بحقوق المواطنة الأردنية للفلسطينيين من حملة الجنسية الأردنية..مشيرا إلى أن هدف الملك الراحل حسين من مشروع المملكة العربية المتحدة سنة 1972 كان الحفاظ على الوحدة الوطنية بين مكوني الأردن الأردني والفلسطيني.

وأعاد التل إلى الأذهان الإتصالات السرية التي كانت تجري بين الملك حسين وقادة اسرائيل قبل توقيع معاهدة السلام بين البلدين، كاشفا عن أن هذه الإتصالات التي بدأت اعتبارا من سنة 1963 كان هدفها التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، ولكن دون جدوى، وحتى موت الملك حسين سنة 1999.

وأشار المحاضر إلى دراسة "لأحد الباحثين" حول الوحدة الوطنية الأردنية ـ الفلسطينية قال إن هذا البالحث ـ الذي أغفل إسمه ـ وجد "أن نسبة الإعتراف بالآخر لا تتجاوز 10 بالمئة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وحدة الهوية. كما وجد هذا الباحث أن نسبة رفض العلاقات بالآخر تصل إلى 80 بالمئة، وكذلك الأمر بالنسبة للشعور بالرضا والثقة بالآخر وصولا إلى الإنقسام الحاد حول شعار الأردن أولا".

واعتبر التل "أن لهذا الإنكار والتجاهل آثارا خطيرة جدا على مستقبل العلاقة بين الشعبين الشقيقين..الشعب الأردني، والشعب الفلسطيني،..فقد تستغل قوى معادية لكل من الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني استمرار هذا التحدي، فتدفع بهما إلى صراع قد يدمر ـ لا سمح الله ـ الأواصر التي تربطهما". 

وأضاف "إن مواجهة هذا التحدي يتطلب تنظيم العلاقة بين مواطني الدولة الأردنية من أصل اردني، ومواطنيها من أصل فلسطيني".

تحدي الصراع العربي الإسرائيلي

وتناول التل تحديا آخر يواجه مستقبل الدولة الأردنية، يتعلق بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، قائلا "إن الصراع العربي الإسرائيلي يظل تحديا مهما جدا يواجه الدولة الأردنية، وسوف يستمر هذا التحدي حتى يتحقق السلام الشامل والعادل والدائم وقاعدته الراسخة هي قيام الدولة الأردنية الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس".

واعتبر أن "عدم رغبة اسرائيل بالسلام يعني بالنسبة للدولة الأردنية استمرار التحدي المتعلق بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وبالتالي استمرار الإستعداد لمواجهة جميع الإحتمالات المترتبة عليه. وأشار في هذا الصدد إلى مقولة "للمفكر الإسرائيلي المعروف آفي شاليم، في محاضرة له في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، قال فيها إن المعاهدات والإتفاقيات التي توقعها دولة اسرائيل تصبح اوراقا لا قيمة لها إذا ما اقتضت مصلحة دولة اسرائيل ذلك"..!

من بين التحديات الهامة الأخرى التي تواجه الدولة الأردنية، تحدث التل عن المعونات الخارجية، مذكرا بأنه "منذ تأسيس الدولة الأردنية سنة 1921، وحتى الغاء المعاهدة الأردنية ـ البريطانية سنة 1957، اعتمدت ميزانية حكومة الدولة الأردنية على المعونة السنوية التي تعهدت الحكومة البريطانية بتقديمها. وبعد الغاء المعاهدة الأردنية ـ البريطانية، ولمدة قصيرة جدا، قدمت بعض الدول العربية وهي سوريا، السعودية، ومصر معونة مالية للدولة الأردنية كتعويض، إلا أن هذه المعونة لم تستمر طويلا ولأسباب مختلفة. وبعد انقطاعها، اعتمدت الدولة الأردنية على المعونة المالية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن".

وأشار التل إلى أنه بعد حرب حزيران/يونيو 1967 قدمت دول النفط العربية معونات للدولة الأردنية استمرت حتى حرب الخليج سنة 1990".

الأمن الوطني

آخر الأخطار الخمسة عشر التي تناولتها محاضرة التل هي "التحدي المتعلق بالأمن الوطني"، حيث قال "إن التحدي المتعلق بالأمن الوطني هو أخطر وأهم التحديات التي تواجه الدولة الأردنية، فهذا التحدي لا يهدد استقرار الدولة الأردنية وستمرار نظامها، بل استمرارها كدولة ذات سيادة وارادة سياسية مستقلة".

واعتبر أنه "فيما يتعلق بالأمن الوطني المرتبط بالجبهة الخارجية فسوف تظل دولة اسرائيل هي محور هذا التحدي". وقال إن عدم التوصل إلى حل شامل للصراع العربي ـ الإسرائيلي، على رأسه وأولوياته قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، "يجعل السلام الأردني ـ الإسرائيلي سلام قلق".

ويشير التل هنا إلى ما قاله أحد كبار القادة العسكريين الإسرائيليين "إن الحرب القادمة بين العرب واسرائيل ستكون حرب ساعات قليلة جدا، وخلال هذه الساعات القليلة تستطيع قوةى اسرائيل العسكرية تدمير كافة المطارات والقواعد العسكرية والجسور وشبكات الطرق ومحطات توليد الكهرباء وصوامع الغلال في كل البلدان العربية، وأمام هذا الدمار الشامل لمرافق الحياة، سوف يأتي العرب رافعين الرايات البيضاء مستسلمين".

ورفض التل فكرة أن تكون ايران تمثل خطرا استراتيجيا على دول الجوار العربي. واعتبر أن الحديث عن خطر ايراني أشار إليه أحد الحضور "يضخم كثيرا"، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه يرفض أي خرق ايراني قد يحدث.

ضرورة وضع مرجعية فكرية

ودعا التل إلى اعتماد مرجعية فكرية عميقة وشاملة ضمن سياسات التصدي للتحديات التي تواجهها الدولة الأردنية، مقترحا العودة إلى الميثاق الوطني، الذي تم اعتماده سنة 1991، أو صياغة ميثاق بديل يتم اختيار إسم آخر له.

ورأى التل أن المرجعية الفكرية التي يطالب بوضعها يجب أن تتضمن قواعد اساسية ثلاث تقوم عليها الدولة الأردنية هي النظام الملكي الهاشمي، الديمقراطية، والوحدة العربية.

وأضاف "إن الترجمة العملية لمرتكز الإتحاد العربي في الوقت الحاضر يمكن أن يبدأ بأن تطرح الدولة الأردنية وبتوجيهات من الملك مشروعا متكاملا للإتحاد العربي، يمكن أن يطور على نسق الإتحاد الأوروبي"..أما "التوجه الثاني الذي يوازي التوجه الأول، والذي يمكن أن يوصف بأنه أكثر واقعية بالنسبة للظروف الحاضرة فهو انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي والعمل مع قادة هذه الدول على تطويره ليتلاءم مع مفهوم الإتحاد العربي المنشود وليكون قاعدة له في المستقبل". 

مشاريع وحدوية

وكشف التل عن أن نوري السعيد رئيس وزراء العراق في حينه طرح  مشروعا لوحدة بلدان الهلال الخصيب، يتضمن حكما ذاتيا للأكراد في شمال العراق، وحكما ذاتيا لليهود في الجليل الغربي في فلسطين، غير أن مصر والسعودية حاربتا ذلك المشروع. 

وقال إن الحكومة الأردنية كانت اتخذت قرارا سنة 1946 بتوحيد أقاليم بلاد الشام، لأنها لا تستطيع العيش مستقرة بدون توحدها. وقال إنه ارسلت في حينه برقية للرئيس السوري الأسبق ناظم القدسي جاء فيها أنه لا بد من قيام وحدة بين الأردن وسرويا بغض النظر عما إذا كان سيكون نظام الحكم فيها ملكيا أو جمهوريا.. فدراليا أو كونفدراليا. لكنه قال إنه جرى في ذلك الوقت دفع فئات شعبية لرفض الوحدة، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لتعطيل قيامها.

وكشف التل عن أن الملك عبد الله الأول مؤسس الأردن، كان قرر قبيل مقتله سنة 1951 اقامة وحدة تجمع الأردن والعراق.

كما كشف عن أن الرئيس السوري السابق حافظ الأسد كان اقترح على العاهل الأردني الملك حسين سنة 1980 إقامة وحدة اردنية سورية. وهو التاريخ الذي يتزامن مع حدوث تطورات كبيرة في علاقات البلدين بلغت حد تنقل مواطنيهما بين حدودهما المشتركة باستخدام الهوية الشخصية، ثم تحول الأردن إلى محالفة العراق في حربه مع ايران، مفترقا عن التأييد السوري لإيران في تلك الحرب.

وأشار التل إلى أن بعض رجالات الدولة الأردنية من قوى الشد العكسي يحاربون يحاربون الديمقراطية، ويعملون على عدم الأخذ بها، وذلك من قبيل الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم الذاتية.

     12/9/2008 

القاسم: الحل الأمثل دولة لكل
مواطنيها..الدولة الفلسطينية اكذوبة كبرى

30/11/2008
المستشار القانوني للوفد الفلسطيني المفاوض في اوسلو خلال ندوة عقدت بعمان

القاسم: الحل الأمثل دولة لكل مواطنيها..الدولة الفلسطينية اكذوبة كبرى 
ـ الجوهري: الزمن كفيل بتغليب الديموغرافية الفلسطينية في دولة ثنائية القومية وجعلها حاكمة آمرة
ـ محادين: المقاومة الأردنية ـ الفلسطينية المشتركة الأفق الوحيد للتصدي للأطماع الإسرائيلية 

ـ الزرو: اسرائيل تعمل على تشكيل دولة فلسطينية محجمة ومحاصرة في غزة ومواصلة تهويد الضفة

عمان ـ "المستقبل العربي":

اعتبر الدكتور أنيس القاسم المستشار القانوني لوفد اوسلو أن مطالبة ياسر عرفات بدولة فلسطينية كانت اكذوبة كبرى، فيما مطالبة الرئيس الفلسطيني الحالي بهذه الدولة يمثل "اكذوبة الأكذوبة"، مشيرا إلى أن اتفاق اوسلو لم يشر أو يذكر دولة فلسطينية أو احتلال أو انسحاب، مبديا قناعته في "إن الدولة ثنائية القومية متناقضة مع طبيعة اسرائيل، والحل الأمثل هو دولة لكل مواطنيها".

كان ذلك خلال مشاركته في ندوة عن مستقبل الحل الفلسطيني عقدت في منتدى بيت المقدس في العاصمة الأردنية مساء السبت الماضي. 

ولاحظ الزميل شاكر الجوهري أن "دولة لكل مواطنيها" التي دعا لها القاسم تعني دولة ذات سلطة صهيونية حاكمة وآمرة، مبديا تفاؤلا في أن تنامي الخلل في المعادلة الديموغرافية لصالح ازدياد أعداد الفلسطينيين على حساب اليهود من شأنه أن يقلب المعادلة مع الزمن، ليحول الفلسطينيين إلى السلطة الحاكمة والآمرة.

نواف الزرو الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، خلص بعد أن استعرض تاريخ القضية إلى أن اسرائيل تعمل على تشكيل دولة فلسطينية محجمة في قطاع غزة، لكنها دولة محاصرة ومعزولة برا وبحرا وسماء؛ فيما تواصل اسرائيل زرع الضفة الغربية بالمزيد من المستوطنات، بهدف تهويدها للأبد.

أما الكاتب والمثقف الأردني موفق محادين فخلص إلى أن تواصل التآمر على الأردن وفلسطين أغلق جميع الأبواب والآفاق أمام أي حل، ولم يبق غير أفق المقاومة الأردنية ـ الفلسطينية المشتركة للأطماع الإسرائيلية في كل من الأردن وفلسطين.

مداخلة القاسم

الدكتور أنيس القاسم أستاذ القانون الدولي، كان أول المتحدثين، منقلبا على اتفاق اوسلو، الذي كان المستشار القانوني للوفد المفاوض الذي توصل له برئاسة أحمد قريع، وإشراف محمود عباس، موجها كلمات قاسية للرئيسين الفلسطينيين الراحل ياسر عرفات، والحالي عباس.

القاسم، بدأ حديثه بالإشارة إلى وجود أربع مسائل في قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قائلا إن لجنة الأقلية في الأمم المتحدة، التي كانت تضم كذلك الدول العربية في المنظمة الدولية في حينه، توجهت بسؤال إلى محكمة العدل الدولية حول مسؤوليات والتزامات دولة الإنتداب، غير أنه تم اجهاض توجه اللجنة من قبل الأغلبية في الجمعية العمومية..مضيفا أنه في سنة 1955، قالت ذات المحكمة في معرض ردها على سؤال مماثل إن مسؤوليات والتزامات دولة الإنتداب تعني شيئا واحدا هو أن الدولة الخاضعة للإنتداب تمثل عهدة مقدسة في يد الدولة المنتدبة، التي يجب أن تنهي انتدابها بممارسة شعب الدولة الخاضعة للإنتداب لحقه في تقرير المصير.

ولاحظ القاسم أن سلطة الأمم المتحدة لا تتضمن اتخاذ قرارات بتقسيم أي دولة من الدول، كما حدث بشأن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن قرار تقسيم فلسطين لم ينص على استشارة الشعب الفلسطيني، كما أن القرار لم يشر إلى اقامة دولة فلسطينية وأخرى اسرائيلية، مكتفيا بالتحدث عن إنشاء دولتين..واحدة لليهود وأخرى للعرب.

وتطرق القاسم إلى المناورة التي لجأت إليها الولايات المتحدة الأميركية والحركة الصهيونية لتغيير اتجاهات التصويت في الأمم المتحدة على قرار التقسيم، قائلا إنه تم بتاريخ 25/11/1947 التصويت في اللجنة الخاصة التي بحثت مشروع قرار التقسيم بالموافقة عليه بأغلبية 25 دولة، مقابل رفض 13 دولة، وامتناع 17 دولة عن التصويت. ولما كان يتوجب الحصول على تأييد ثلثي الدول الأعضاء لينجح القرار، أي حصول قرار التقسيم على تأييد 32 صوتا، فقد عملت الولايات المتحدة والحركة الصهيونية على التأثير على مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت للحصول على تأييد سبع دول من بينها.. وقد نجحت هذه الجهود خلال الأربعة أيام التي سبقت التصويت على مشروع القرار في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، منوها إلى استخدام الحركة الصهيونية لكل الأساليب التي يمكن تصورها لتغيير مواقف الدول المحايدة، حيث اتصل حاييم هيرتزوغ رئيس الوكالة اليهودية مع شركة فايرستون للإطارات، وطلب منها الضغط على ليبيريا لتغيير موقفها، وهي دولة منتجة للمطاط لها مصالح مع الشركة المذكورة، ففعلت. وعمل على تقديم منحة اميركية لحكومة الفلبين قيمتها 300 ألف دولار، كانت في حاجة لها، فغيرت الفلبين موقفها، وهكذا.

ومع ذلك، أشار القاسم إلى خوف اميركا من أن تحول المقاومة الفلسطينية الشديدة دون تنفيذ قرار التقسيم جعل الوفد الأميركي لدى الأمم المتحدة يبدي في تصريحات علنية بتاريخ 24/2/1948 أن قرار التقسيم هو بمثابة توصية غير ملزمة، وأن هذا القرار يتوجب التفاوض عليه بين العرب واليهود في فلسطين.

ونفى القاسم وجود شعب يهودي، وقال إن هيرتزل كان يدرك حقيقة عدم وجود شعب يهودي، ولذا فهو طالب بتأسيس شعب يهودي، اخترعت له لغة عبرية هي في الأساس لغة كانت دارجة كلغة محكية غير مكتوبة لدى اقلية المانية، وذلك مقدمة لأن تتم المطالبة بحق تقرير المصير لهذا الشعب المخترع (بضم الميم)..!

وقال إن الولايات المتحدة الأميركية أكبر داعم لإسرائيل لا تعترف حتى الآن بوجود شعب يهودي. وخلص القاسم إلى أن حل الدولتين للشعبين الفلسطيني واليهودي غير وارد، لعدم وجود شعب يهودي، منوها إلى أن وعد بلفور تحدث عن ايجاد وطن قومي لليهود كديانة، دون أن يتحدث عن شعب يهودي، ليفاجئ الحضور بقوله "إن الدولة ثنائية القومية متناقضة مع طبيعة اسرائيل، والحل الأمثل هو دولة لكل مواطنيها"..!!

مداخلة الزرو

المداخلة الثانية كانت للباحث نواف الزرو المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، الذي أشار إلى أنه في ذات الوقت الذي اتخذ فيه قرار التقسيم، اتخذ قرار خفي يهدف إلى الحيلولة دون قيام دولة عربية في فلسطين.

ولفت الزرو إلى أن اسرائيل تعمل منذ قيامها على تفكيك اربعة تهديدات تواجهها، هي:

1.      احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة.

2.   الديموغرافية الفلسطينية في أرض فلسطين، منوها إلى أن اسرائيل تعمل على احتواء الفلسطينيين داخل فلسطين، من خلال عزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض، وهذه إحدى مهمات الجدار الإسرائيلي الذي يتلوى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967.

3.      المياه، التي يتم السيطرة عليها بالكامل داخل الضفة بالكامل. 
4.   الأسلحة الإستراتيجية العربية والإسلامية، كما تجلى ذلك في قصف المفاعل النووي العراقي سنة 1981، والعمل حاليا على الحيلولة دون امتلاك ايران لسلاح نووي.
وتحدث الزرو عما اعتبره اجندة الجدار الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، مسميا اياه بالسور الواقي، قائلا إنه يهدف إلى تحقيق ما يلي:
1.      إعادة تشكيل الشعب الفلسطيني، وتحويله من شعب مقاوم إلى شعب ضعيف ومفكك، لتسهيل السيطرة عليه.

2.      تفكيك الوحدة الجغرافية والسكانية للفلسطيين، وسلبهم السيادة.

3.      تفكيك ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وخلص إلى أن اسرائيل تعمل على تشكيل دولة فلسطينية محجمة في قطاع غزة، لكنها دولة محاصرة ومعزولة برا وبحرا وسماء؛ فيما تواصل اسرائيل زرع الضفة الغربية بالمزيد من المستوطنات، بهدف تهويدها للأبد.
مداخلة محادين

موفق محادين تقدم بالمداخلة الثالثة، مشيرا في بدايتها إلى أن فكرة اقامة اسرائيل كانت وليدة المشاريع الوحدوية لمحمد علي، ملك مصر في القرن التاسع عشر، الذي أراد توحيد مصر وبلاد الشام، فتصدت له بريطانيا واوروبا عسكريا لإعادة جيوشه إلى داخل مصر، ومن ثم جاء بداية التفكير في إقامة اسرائيل، لتكون دولة عازلة بين مصر وبلاد الشام. 

وانتقل محادين بعد ذلك إلى إبداء رأيه في أن التفكير في إقامة دولة عربية في الضفة الغربية المحتلة لا يمثل أكثر من نكتة، كما أن إقامة اتحاد كونفدرالي بين الضفة الغربية والأردن أمر غير وارد.

وأبدى محادين أن الحل الذي يبدو أنه قابل للتنفيذ في ضوء المعادلات الإقليمية والدولية، دون أن يكون من أنصاره، هو حل على غرار البيلوكس الثلاثي الذي يجمع هولندا، وبلجيكا ولوكسومبرغ، حيث تبدو هولندا مماثلة لدور اسرائيل في هذه المعادلة، وبلجيكا مماثلة للأردن الذي يواجه ثنائية ديموغرافية، ولوكسمبورغ مماثلة لحلة الفلسطينيين الضعفاء.

واعتبر محادين السلطة الفلسطينية بمثابة صناعة اسرائيلية قامت في ظل ميزان قوى كامل الإختلال.

واستعرض محادين تاريخ العلاقة بين فلسطين والأردن، وكيف أنه أعيد انتاج وتفصيل هذه العلاقة من علاقة قائمة على تقاسم الأرض عرضيا، إلى إعادة تقاسمها طوليا، بهدف تحويل مهمة هذه العلاقة من علاقة واصلة، إلى علاقة فاصلة بين ضفتي نهر الأردن.

وأشار محادين إلى أن مشروع الأقاليم الذي تجري مناقشة تقسيم الأردن في إطاره إلى عدد من الأقاليم يصب في إتجاه خدمة اسرائيل، حيث مهمة اقليم الشمال ربط العراق بإسرائيل عبر إعادة تشغيل أنبوب نفط كركوك ـ حيفا، في حين أن إقليم الجنوب يحتضن مشروع قناة البحرين، التي يمكن أن تخلق بنية تحتية تجمع السعودية إلى جانب الأردن واسرائيل.

وأكد أنه منذ 25 سنة لم يعد الأردن وطنا للأردنيين، كما أنه لن يصبح وطنا للفلسطينيين..ما دام أصبح دولة جغرافية سياسية في إطار المشروع الإسرائيلي، ولم يعد دولة مواطنين، وإنما دولة سكان اردنيين، كما هم الفلسطينيون مجرد سكان في أرض اسرائيل..! متوقعا المزيد من التدفق السكاني الفلسطيني نحو الأردن في إطار المخطط الإسرائيلي.

وخلص محادين إلى أن تواصل التآمر على الأردن وفلسطين أغلق جميع الأبواب والآفاق أمام أي حل، ولم يبق غير أفق المقاومة الأردنية ـ الفلسطينية المشتركة للأطماع الإسرائيلية في كل من الأردن وفلسطين.

مداخلة الجوهري

بدأ الزميل شاكر الجوهري مداخلته مشيرا إلى أنه أبلغ عدنان الحسيني، نائب رئيس منتدى بيت المقدس، أنه يصعب العثور على من يتبنى الدفاع عن خيار الدولة ثنائية القومية في فلسطين حين سأله عمن يمكن أن يقوم بهذا الدور، لكنه يبدو أنه قد عثر أخيرا على الدكتور القاسم الذي كان خير مدافع عن هذا المشروع، وإن لم يكن بخير مشروع لحل القضية.

وأعاد الجوهري إلى الأذهان أن الحزب الشيوعي الفلسطيني أيد إقامة دولة اسرائيل قبل قيامها، وقال هناك فرق كبير بين الأمرين..مشبها المطالبة بدولة ثنائية القومية بتأييد قيام اسرائيل قبل قيامها؛ ذلك أنه من وجهة نظره أن المؤامرات المتواصلة، والمعادلات الإقليمية والدولية المختلة لصالح اسرائيل، تحول دون قيام دولة فلسطينية في إطار مشروع حل الدولتين، ودون قيام اتحاد كونفدرالي يجمع مجددا الضفة الغربية مع الأردن، كما أنه محال استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وهو ما يدفع في نهاية المطاف نحو منح فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1967 حقوقا سياسية على نحو يمثل الحل المفروض، لا الحل المطلوب.

واعتبر الجوهري أن كلا الحالتين: تواصل الإحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة سنة 1967، أو قيام دولة ثنائية القومية يعني من الناحية العملية إدامة الصراع..فالإحتلال يولد مقاومة متعددة الأشكال من بينها المقاومة المسلحة، فيما أن دولة ثنائية القومية من شأنها ابتداع أشكال أخرى للصراع، ليس بالضرورة أن تخلو من استخدام العنف واللجوء إليه.

ولاحظ الجوهري أن "دولة لكل مواطنيها" التي دعا لها القاسم تعني دولة ذات سلطة صهيونية حاكمة وآمرة، مبديا تفاؤلا في أن تنامي الخلل في المعادلة الديموغرافية لصالح ازدياد أعداد الفلسطينيين على حساب اليهود من شأنه أن يقلب المعادلة مع الزمن، ليحول الفلسطينيين إلى السلطة الحاكمة والآمرة.

وقال إن ما قد يدفع في اتجاه قيام دولة ثنائية القومية عاملان رئيسان:

الأول: عدم قدرة اسرائيل على اجتراح حلول وسط، بقبول قيام دولة فلسطينية، أو اتحاد اردني فلسطيني.

الثاني: استحالة تواصل واستمرار حال الإحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 على ما هو عليه للأبد.

وخلص إلى أن المراهنة على الزمن بالتزاوج مع تواصل اختلال المعادلة الديموغرافية لصالح الفلسطينيين من شأنه دفع اسرائيل في نهاية المطاف إلى الزوال.

تعقيب القاسم

الدكتور أنيس القاسم قال في معرض تعقيبه على مداخلة الزميل الجوهري، وآخرين إنه لا يمكن المطالبة بطرد اليهود وإغراقهم في البحر، معتبرا أن الحديث عن دولة فلسطينية في إطار تطبيق اتفاق اوسلو هو حديث مضلل، وأن مطالبة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بدولة فلسطينية كانت اكذوبة كبرى، في حيت أن مطالبة الرئيس الحالي محمود عباس بدولة فلسطينية مستقلة هي "اكذوبة الأكذوبة"..معتبرا أن كلا من اسحاق رابين، وشيمون بيريس "ضحكا عليهما بإيهامهما أن اتفاق اوسلو يمثل خطوة على طريق اقامة الدولة الفلسطينية"؛ لافتا إلى أن اتفاق اوسلو لم يشر في كامل نصه إلى دولة فلسطينية أو احتلال أو انسحاب، نمشككا بذكاء كل من الرئيسين الفلسطينيين عرفات وعباس.

وشن القاسم هجوما حادا على اتفاق اوسلو قائلا إن إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في اوسلو جعل من منظمة التحرير الفلسطينية مقاولا من الباطن يعمل لصالح سلطة الإحتلال. وأسمى السلطة الفلسطينية بأنها عبارة عن "سلطة حراسة وكناسة" تعمل من أجل مصالح اسرائيل.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية حلت محل الإدارة المدنية الإسرائيلية في القيام بالمهمات التي كانت تقوم بها، ذاكرا أن الإدارة المدنية الإسرائيلية عادت الآن لتعمل مجددا في الضفة الغربية، وأنه اطلع على تعليمات تم اصدارها من قبل الإدارة المدنية موقع عليها بهذا الإسم والصفة.

ولم يتردد القاسم في القول أن سلطة رام الله هي عبارة عن رابطة قرى جديدة، مثل تلك التي عمل الإحتلال على تشكيلها في سبعينيات القرن الماضي. 
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